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238135 ‐ عقد التحيم وشروطه ف الشريعة الإسلامية

السؤال

ما حم عقد التحيم أو شرط التحيم ؟ وهل يندرج تحت الصلح أم لا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

التحيم بين الناس ف الخصومات والخلافات : مشروع بتاب اله تعال ، وبسنة رسوله الريم صل اله عليه وسلم , قال

تعال : ( وانْ خفْتُم شقَاق بينهِما فَابعثُوا حما من اهله وحما من اهلها انْ يرِيدَا اصَحا يوفّق اله بينَهما انَّ اله كانَ عليما

خَبِيرا ) النساء/ 35 .

وهذه أقوال أهل العلم ف المسألة :

مذهب الحنفية :

يجيز فقهاء الحنفية التحيم ، ويشترطون ف المحم أن يون صالحا للقضاء، وأن يون مسلما ، إذا كان سيحم بين

مسلمين ، وأن يون بالغا غير محدود ف قذف ، ويجيزون تحيم الفاسق والمرأة ، خلافا للجمهور .

قال الزيلع ف " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق " (4 / 193):

. تَابِ الْقَاضك ف هرذَك امالْح اعنْوا نم محانَ الْما كلَم : (يمالتَّح ابب)"

. ةما اعمجاو نَّةالستَابِ وْبِال زائج وهو

.نيجوالز يمتَح ف لَت[النساء: 35] ؛ نَز ( اهلها نا ممحو هلها نا ممثُوا حعفَاب ) : َالتَع لُهفَقَو : تَابْا الما

واما السنَّةُ : فَما روِي انَّه ‐ علَيه الصَةُ والسَم ‐ تَركهم علَ حم سعدِ بن معاذٍ ف بن قُريظَةَ .

. ةابحاعُ الصمإج هلَيعو

لَحص لَو حص لَةاقالْع َلع ةدِيدٍ وقَودٍّ ورِ حغَي ولٍ فُن وارٍ اإقْر وا ِنَةيبِب ما فَحمنَهيب محيل ًجا رمح) ‐ هال همحر ‐ قَال

ف ماكالْح نْزِلَةبِم نَّه ا؛هِملَيع همنْفُذُ حيا ، ومهيمتَح حا ، فَصهِمنْفُسةَ ايِا ومنَّ لَهنَا ، ويورنَا وا تَلَوما) ، ليقَاض محالْم

حقّهِما .

. عالشَّر محقًا لافوونَ ميولِ ؛ لُّالن وارِ اقْرا وا ِنَةيبِالْب همونَ حنْ يشُرِطَ او

َلةٌ عيِا وملَه سلَيا ، ومنَهيب لْحالص نْزِلَةا بِممهيمنَّ تَح ؛ لَةاقالْع َلع ةدِيدٍ وقَودٍّ ورِ حغَي ونَ فنْ يا : همنُفُوذِ حشُرِطَ لو
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دَمعل ، لالْقَات َلع و ، هلَتاقع َلع اهمح نم منْفُذُ حي ََف ، لَةاقالْع َلا عمةَ لَهيِو  ذَاكو ، تَهاحانِ إبلمي  ذَاهلا ، وهِممد

تثَب وا ، ارِهقْربِا الْقَتْل تثَب لَوو ، لالْقَات َلع  لَةاقالْع َلع ةَ تَجِبنَّ الدِّي ؛ عالشَّر محفًا لخَالم هنولو ، همح لَةاقالْع امزالْت

جِراحتُه بِبيِنَة ، وارشُها اقَل مما تَتَحملُه الْعاقلَةُ خَطَا ، كانَت الْجِراحةُ خَطَا او عمدًا ، او كانَ قَدْر ما تَتَحملُه ، ولَن الْجِراحةَ

. لُهقتَع  َلَةاقنَّ الْع ه ِ؛لَيع همنَفَذَ ح : اصصالْق تُوجِب  دًامع انَتك

واجازَ ف الْمحيط التَّحيم ف الْقصاصِ ؛ نَّه من حقُوقِ الْعبادِ .

وشَرطَ انْ يونَ صالحا للْقَضاء؛ نَّه بِمنْزِلَة الْقَاض فيما بينَهما ، فَيشْتَرطُ فيه ما يشْتَرطُ ف الْقَاض، حتَّ لَو حما كافرا ،

او عبدًا محجورا ، او محدُودا ف قَذْفٍ ، او صبِيا :  يجوزُ ؛ نَّه  يصلُح قَاضيا ، نْعدَام اهلية الشَّهادة ؛ فَذَا حما.

. ةادلشَّهل لها امنَّه ؛ اءالْقَض ا فمازَ ، كةً : جارام وقًا اا فَاسمنْ حاو

.ة " انتهالذِّم لها نيب محيل اءالْقَض يدُهوزُ تَقْلجذَا يكو ، هّقح ف ةادلشَّهل لها نَّه رِ ؛افْال قح ف رافْذَا : الكو

مذهب المالية :

وأما المالية : فإنهم يجيزون تحيم العدل المسلم الحر البالغ العاقل ، فلا يجيزون تحيم امرأة ولا فاسق .

قال القراف ف "الذخيرة" (10 / 34):

. يمالتَّح هو ، ةالْخَاص ةيِالْو ف : المبحث الثَّان "

وا تْقع وقٍ اََط واصٍ اصق ف محي و ، نعَي ا ، ودح محالْم يمقي ََا ، فنَاهعم ا فمالِ ووما ف زائرِ : جاهوالْج فو

.....ةيمظع ةيلها َلا تَاجةٌ تَحيمظع ورما ذِهها ، وهفعضو هتيِورِ وقُصل ، ءو وبٍ انَس

وبِجوازِ التَّحيم قَال ائمةُ ؛ لما ف النَّسائ انَّ رسول اله ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ قَال لأب شريح : ( انَّ اله هو الْحم ؛

ولسر فَقَال . مبِح نالْفَرِيقَي َك ضفَر ، منَهيب تمفَح ، نتَوا ءَش ذَا اخْتَلَفُوا فا منَّ قَوا : ؟ قَال ما الْحبا َّنُت مفَل

اله ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ ما احسن هذَا !! فَمن اكبر ولَدِكَ ؟ قَال : شُريح . قَال : فَانت أبو شريح ) .

وعنه ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم – : (من حم بين اثْنَين تَراضيا ، فَلَم يعدِل بينَهما : فَهو ملْعونٌ) ؛ وهو دليل الْجوازِ ، والْزام ؛

وا لَما لُعن ؛ نَّ لَهما تَركَ حمه اذا كانَ جورا " انته باختصار يسير.

مذهب الشافعية:

وأما الشافعية : فإنهم يجيزون تحيم من يصلح للقضاء .

قال الشيرازي ف "المهذب" (3 / 378) : " فإن تحاكم رجلان إل من يصلح أن يون حاكماً ، ليحم بينهما : جاز ؛ لأنه تحاكم

عمر وأب بن كعب إل زيد بن ثابت ، وتحاكم عثمان وطلحة إل جبير بن مطعم .

واختلف قوله ف الذي يلزم به حمه ؛ فقال ف أحد القولين : لا يلزم الحم إلا بتراضيهما بعد الحم ، وهو قول المزن رحمه

اله تعال ، لأنا لو ألزمناهما حمه ، كان ذلك عزلا للقضاة ، وافتياتاً عل الإمام ، ولأنه لما اعتُبر تراضيهما ف الحم ، اعتُبر

رضاهما ف لزوم الحم .

والثان: أنه يلزم بنفس الحم ، لأن من جاز حمه ، لزم حمه ؛ كالقاض الذي ولاه الإمام . واختلف أصحابنا فيما يجوز فيه

التحيم ؛ فمنهم من قال يجوز ف كل ما تحاكم فيه الخصمان ، كما يجوز حم القاض الذي ولاه الإمام ، ومنهم من قال :
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يجوز ف الأموال ، فأما ف الناح والقصاص واللعان وحد القذف : فلا يجوز فيها التحيم ، لأنها حقوق بنيت عل الاحتياط ،

.يم" انتهفلم يجز فيها التح

مذهب الحنابلة:

ومذهبهم ف هذه المسألة ياد يتطابق مع مذهب الشافعية .

قال ابن قدامة ف "الاف" (4 / 224): " فإن تحاكم رجلان إل من يصلح للقضاء ، فحماه ليحم بينهما : جاز ؛ لما روى أبو

شريح أنه قال: يا رسول اله إن قوم إذا اختلفوا ف شء أتون، فحمت بينهم، فرض عل الفريقان، فقال رسول اله ‐

صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐: ما أحسن هذا . رواه النسائ؛ ولأن عمر وأبياً ‐ رض اله عنْهما ‐، تحاكما إل زيد بن ثابت

وتحاكم عثمان وطلحة إل جبير بن مطعم. فإذا حم بينهما، لزم حمه ؛ لأن من جاز حمه، لزم، كقاض الإمام.

. ماً لرضاه به، فاعتبر دوام الرضم ، فله ذلك؛ لأنه إنما صار حالح يمه ، قبل شروعه ففإن رجع أحد الخصمين عن تح

وإن رجع بعد شروعه فيه، وقبل تمامه، ففيه وجهان:

أحدهما: له ذلك؛ لأن الحم لم يتم، أشبه ما قبل الشروع.

والثان: ليس له ذلك؛ لأنه يؤدي إل أن كل واحد منهما، إذا رأى من الحم ما لا يوافقه، رجع، فيبطل المقصود بذلك.

واختلف أصحابنا فيما يجوز فيه التحيم، فقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أن تحيمه يجوز ف كل ما يتحاكم فيه

الخصمان، قياساً عل قاض الإمام.

يم فيها؛ لأنها مبنية علاح والقصاص، وحد القذف، فلا يجوز التحالأموال الخاصة. فأما الن مه فيجوز ح :وقال القاض

.الإمام، كالحدود" انته م فيها قاضالاحتياط، فيعتبر للح

:من هذه النصوص السابقة لفقهاء المذاهب يتلخص ما يل

1. يجوز أن يحم المتخاصمان من يحم بينهما ، عل وفق أحام اله جل وعلا.

2. يشترط ف هذا المحم أن يون : مسلما عدلا ذكرا بالغا ، عالما بأحام اله جل وعلا.

3. إذا حم المحم بين المتخاصمين : فإن حمه ينفذ ، ولو لم يرضيا به ، لأنه لو لم ينفذ حمه ، كان تحيمه عبثا.

م فوقال بعضهم : بل يح ، م فيه القاضء مما يحكل ش م فم فقال بعضهم: يحم فيه المح4. اختلف العلماء فيما يح

تتوفر ف الدماء والأعراض أمر يتطلب ولاية عظيمة ، كتلك الت م فالأموال خاصة ، وهذا الأخير هو الراجح ؛ لأن الح

الدولة , بالإضافة إل أن الدول ف زماننا هذا لن تسمح للأفراد بإقامة الحدود وتنفيذ القصاص من الأفراد ، لما يسببه من

القلق والاضطراب والفتن ، فالأصح قصر التحيم عل باب الأموال خاصة.

وأما علاقة التحيم بالصلح : فبعض الفقهاء قد اعتبره من باب الصلح ؛ لأنه لا يثبت جبرا , بل بتراض الخصمين ، وهذا فيه

معن التصالح .

قَطْع بِه ودقْصالْمو ، نيمالْخَص اضبِتَر إ تثْبي  ثي؛ ح ًنعلْح ميم صالعناية شرح الهداية "(7 / 316): " التَّح " جاء ف

. انته " ةنَازَعالْم

.ا" انتههِملْحص نْزِلَةا بِممهيمنَّ تَح ... " :(26 / 7) " البحر الرائق شرح كنز الدقائق " وجاء ف
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واله أعلم.


